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مقدمة
يمثِّــل هــذا الكتــاب عصــارة أفــكار أســتاذنا الدكتــور محمــد أحمــد سراج، الــذي نشــأ وترعــرع في 

الأزهــر الشريــف إلى أن أتــمَّ بــه المرحلــة الثانويــة، وهــو مــا كان لــه أثــره الفاعــل في التأثــر في تكوينه 

العلمــي وبنائــه الفقهــي، ثــم انتقــل بعدهــا إلى رحــاب كليــة دار العلــوم، التــي ظــلَّ بهــا إلى وقتنــا 

هــذا إلى جانــب تدريســه حاليًّــا للدراســات الإســامية بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة.

ــديّ  ــابٍ تقلي ــدأ الفكــرة بتأليــف كت ــذي ب ــا لفكــر أســتاذنا ال ــاب كان تطــورًا طبيعيًّ وهــذا الكت

ــر  ــا، ليفكِّ ــن عامً ــة وعشري ــن خمس ــر م ــذ أك ــوق من ــة الحق ــاب كلي ــه لط ــول الفق دراسّي في أص

صاحبــه فيــا بعــد تفكــراً طويــاً وعميقًــا في كيفيــة تقديــم النظــام الأصــولي في ثــوبٍ جديــدٍ يخــرج 

م فيــه المســاقات المعرفيــة التــي يتوقــع أن تحُــدث  بــه عــن الإطــار التقليــدي للكتــب الدراســية، ويقــدِّ

تزاوجًــا بــن الجانــب النظــري الــدراسي والجانــب العمــي التطبيقــي.

عــى أن هــذا العمــل لم يكــن ميســورًا أو ســهلً، لدرجــة أن بعــض الأفــكار والموضوعــات قــد  	

أعــاد أســتاذنا كتابتهــا أكــر مــن مــرة، بســبب وضعهــا الشــائك وطبيعتهــا القلقــة، وســعى في هــذا 

ــا في  ــن توظيفه ــي يمك ــات الت ــادئ والآلي ــة المب ــاه إلى ضرورة رعاي ــت الانتب ــد إلى لف ــاول الجدي التن

النظــام الأصــولي، لكونهــا تســاعد عــى الفهــم المنضبــط للأدلــة وكيفيــة اســتثمارها اســتثمارًا صحيحًــا 

في اســتنباط الأحــكام.

ــن أصــول نظــام  ث ع ــه يتحــدَّ ــتاذنا في هــذه الدراســة أن ــه أس ــد علي ــا يؤكِّ ــرز م ــن أب ــل م ولع

قانــوني منطقــي، يســعى إلى تحقيــق نــوعٍ مــن المواءمــات الاجتماعيــة بــن النصــوص أو التشريعــات 

المنزلــة والواقــع الاجتماعــي، ولم يكــن الهــدف فيــه ســوى بيــان الأوجــه والطــرق الكفيلــة بتحقيــق 

هــذه المواءمــات، مــن مثــل المصلحــة والعــرف والاستحســان والاســتصحاب وغيرهــا. 

تقسيمات الكتاب
جــاء هــذا الكتــاب في ثمانمائــة واثنتــن وســتين )862( صفحــة، مقســاً إلى خمســة أقســام رئيســة، 

جــاءت عــى النحــو التــالي: 

ــخ  ــي، وتاري ــار المنهج ــى الإط ــج ع ــول، بالتعري ــم الأص ــات في عل ــم الأول مقدم ــاول في القس تن

أصــول الفقــه، وأهــم المؤلفــات فيــه، وتمثِّــل هــذه المقدمــة خريطــةً كاشــفةً لخطــة العمــل المتبعــة 

عــى طــول الدراســة.



قراءة في كتاب »إحياء التشريع الإسلامي« 4

واحتــوى القســم الثــاني مــن الكتــاب عــى نظريــة الحكــم الشرعــي، التي اشــتملت عــى مقدمات 

في الحكــم الشرعــي، كتعريفــه، وبيــان علاقتــه بالأحــكام التشريعيــة والقضائيــة والإفتــاء، وعــرج عــى 

المحكــوم بــه، وأنواعــه ومصــدره ومتعلقــه، منبهًــا عــى مــدى اســتيعاب معايــر الأحــكام الأصوليــة 

للتصرفــات القانونيــة.

ــد  ــدأه بتمهي ــة وغــر النصيــة، ليب ــة النصي ــوان: الأدل وســاق أســتاذنا القســم الثالــث تحــت عن

حــول نظريــة المصــادر الأصوليــة، ثــم أدرج فيــه فصلــن، الأول منهــا جعلــه بعنــوان: الأدلــة النصيــة، 

ــاول  ــه في هــذا المصــدر عــى ضرورة تن ــد نبَّ ــم، وق ــرآن الكري ــة مصــادر، الأول: الق ــه ثلاث ــر تحت ذك

ــص  ــرة القص ــة، وفك ــات القرآني ــة التشريع ــة، وطبيع ــاد الإســامية الحديث ــات الب ــرآن في تشريع الق

القــرآني والتشريــع، وأســلوب القــرآن في مواجهــة الأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة، وكيــف أن المفاهيــم 

ــنة النبويــة مــن حيثُ  التشريعيــة القرآنيــة مبنيَّــة عــى العدالــة. وأمــا المصــدر الثــاني فعــرض فيــه للسُّ

ــا في الدلالــة عــى الأحــكام وأنواعهــا، وختــم هــذا الفصــل بالحديــث عــن الإجــاع بوصفــه  حجيتهُ

ــق مــن خلالهــا في العــر الحديــث.  مصــدرًا نقليًّــا ثالثـًـا، وعــرض أنواعــه وصــوره التــي يمكــن أن يتحقَّ

وعقــد الفصــل الثــاني للأدلــة غــر النصيــة، وســاق تحتــه تســعة مصــادر، بدأهــا بالتعــرض للاســتدلال، 

ــا،  ــاس مصــدرًا ثانيً ــوني )Legal Reasoning(، وجعــل القي ــم عــرج عــى الاســتدلال القان ــه، ث فعرَّف

ــة  ــن العل ــبة ب ــة، والمناس ــه، وشروط العل ــه وأحكام ــه وأنواع ــه وأركان ــه وحجيت ــه لتعريف ــرض في ع

والحكــم، وختمــه بالحديــث عــن القيــاس في القانــون المــدني. وذكــر في المصــدر الثالــث المصلحـــة، 

فتنــاول فيهــا فكــرة تطــور النظــر إلى المصلحــة، والمصلحــة ومقاصــد الشريعــة، والسياســة الشرعيــة، 

ــا، ووضــع العــرف في المصــدر الخامــس، وأرَّخ لــه تأريخًــا  وعــرض للاستحســان بوصفــه مصــدرًا رابعً

ــد الوهــاب خــاف في وضعــه ضمــن مصــادر الاجتهــاد، وجعــل العمــل  ــه دور الشــيخ عب أظهــر في

والســوابق القضائيــة المصــدر الســادس كإضافــة جديــدة في هــذا البــاب، وأمــا المصــدر الســابع فــكان 

ــات  ــرز التقنين ــار إلى أب ــد أش ــن، وق ــل في التقن ــع المتمث ــل التشري ــى أص ــه ع ــرج في ــع، ليع التشري

الشرعيــة، ونبَّــه عــى الــروط التــي يلــزم توافرهــا في التشريــع، وتعــرَّض لســدِّ الذرائــع والاســتصحاب 

في المصدريــن الثامــن والتاســع.

وجــاء القســم الرابــع بعنــوان: تفســر النصــوص ودلالات الألفــاظ، مشــتملً عــى أربعــة 

ــا عــى  ــي عــرج فيه ــاول، الت ــة التن ــا منهجي ــر فيه ــة، ذك فصــول، جعــل الأول منهــا لمقدمــات عامَّ

تعريــف التفســر والتأويــل، وأنــواع التفســر ومذاهبــه، وعــرض لقواعــد التفســر العامــة، وتفســر 

ــة  ــدى محكم ــد التفســر ل ــة، وإجــال قواع ــد التفســر الأصولي ــة في ضــوء قواع النصــوص القانوني

النقــض المصريــة. وأمــا الفصــل الثــاني فــكان عنوانــه: وضــوح الــدلالات وخفاؤهــا ومراتبهــا، وأدرج 
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فيــه خفــي الدلالــة، والواضــح الدلالــة، وأنــواع الــدلالات وأوجــه دلالــة اللفــظ عــى المعنــى. وعقــد 

الفصــل الثالــث للتفســر اللغــوي، وذلــك بالتعريــج عــى الحقيقــة والمجــاز، والعمــوم والخصــوص، 

ــه  ــع الــذي جعل والإطــاق والتقييــد، والأمــر والنهــي، والمشــرك. وختــم هــذا القســم بالفصــل الراب

ـ عل�ى أنــه لا تقصيــد  �ـه للتفسيـر المقاص��دي أولً بالتنبيهـ للتفســر المقاصــدي والقانــوني، فع��رض في

ــج المقاصــدي  ــا، والمنه ــة، وطــرق الكشــف عنه ــد التفســر المقاصدي ــن قواع ــل، وكشــف ع إلَّ بدلي

والعمــل القضــائي، ثــم عــرض للتفســر القانــوني للنصــوص الجنائيــة والمدنيــة بذكــر بعــض القواعــد 

مــع تفســرها.

وختــم الكتــاب بالقســم الخامــس وجعلــه تحــت عنــوان: الاجتهــاد والتقليــد، وذلــك في فصلــن، 

ــاد  ــه للاجته ــرض في ــه، وع ــاد ومراتب ــف الاجته ــه تعري ــاول في ــاد، وتن ــه للاجته ــا جعل الأول منه

الإفتــائي والقضــائي، ونــوَّه ببعــض الممارســات الاجتهاديــة في المراحــل التاريخيــة الأولى مــن عمــر هــذه 

ة مــن الزمــان ثــم  ــة الفكــرة القائلــة بــأن بــاب الاجتهــاد قــد أغُلــق مــدَّ د عــى عــدم صحَّ ــة، وشــدَّ الأمَُّ

فتُــح، ثــم أشــار سريعًــا إلى الاجتهــاد في العــر الحديــث، ومجالاتــه ومبادئــه وأنماطــه، ومؤسســات 

الاجتهــاد الجماعــي. وختــم هــذا القســم بالفصــل الثــاني الــذي عقــده عــن التقليــد، فعــرض لتعريفــه 

، وعــرج بعــد ذلــك عــى وظائــف التقليــد. وحكمــه، ومســألة التمذهــب بمذهــب معــنَّ

المنهجية العلمية للكتاب
ــى الســر عليهــا،  أعلــن أســتاذنا في مقدمتــه الرصينــة الخطــوطَ العريضــة للمنهجيــة التــي يتوخَّ

حيــث نــصَّ عــى أن المنهــج الــذي اعتمــد عليــه يتَّســم عــى نحــو بالــغ الإيجــاز بالشــمول والتحليــل 

للســياقات التاريخيــة، والنظــر للســياقات القانونيــة المعــاصرة، والعمــل عــى تجديــد مباحــث علــم 

أصــول الفقــه كي يــؤدي دوره في خدمــة العدالــة في المجتمعــات الإســامية المعــاصرة. 

الأفكار الرئيسة 
يتمثَّــل الهــدف الأبــرز لهــذا الكتــاب في البرهنــة عــى أن علــم أصــول الفقــه -شــأنه شــأن غــره 

ــا مــع التطــور المعــرفي  ه ــوم- قــد خضــع للتطــور والنمــو، وتفاعــل في المباحــث التــي ضمَّ مــن العل

ــذي عاشــته الأمــة الإســامية.  والمنطقــي والكلامــي واللغــوي والفقهــي ال

وبنــاءً عليــه، فــإن الواجــب عــى الباحــث في أصــول النظــام القانــوني الإســامي أن يمــدَّ بــره إلى 

اكتشــاف آليــات تحديــد الأحــكام الشرعيــة الواجبــة التطبيــق في العمــل القضــائي والتشريعــي المــوازي 

للنظــر الفقهــي في الأعــم الأغلــب، وإن كان مــن الــوارد أن يختلــف العمــل عــن النظــر قليــاً أو كثــراً، 

ــا  ــي أصدرته ــده الدراســات المتعلِّقــة بالتشريعــات الت ــا لمــا تفي ــة، طبقً ــارات المصلحــة والعدال لاعتب
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الــدول الإســامية المتعاقبــة، وكــذا تلــك المتعلِّقــة بأحــكام القضــاة، مــا جــرى الاهتــام بــه في العقــود 

القليلــة الأخــرة.

ــة المعــاصرة لأصــول النظــام  ــه هــذه الدراســة هــو أن الصياغ ــدأ من ــذي تب ــراض الأعــم ال والاف

القانــوني الإســامي يجــب أن تســتمدَّ مشروعيــة الإقــدام عليهــا مــن وظيفتهــا العمليــة المتمثلــة في 

ــا، ومنــع  تحقيــق المبــادئ والمقاصــد القرآنيــة الداعيــة إلى العدالــة في ثمانيــة وعشريــن )28( موضعً

ــنة  اته في مئتــن وثمانيــة وثمانــن )288( موضعًــا، ومــا إلى ذلــك مــا أكَّدتــه السُّ الظلــم بلفظــه ومشــتقَّ

النبويــة وطبَّقــه الفقهــاء في اجتهاداتهــم، ويلــزم -بعبــارة أخــرى- أن تعكــس هــذه الصياغــة الرغبــةَ 

الكامنــة لــدى الشــعوب العربيــة والإســامية في تطويــر أوضاعهــا التشريعيــة والقانونيــة مــا هــي 

ــقَ رؤيتهــا الخاصــة للكــون والحيــاة.  عليــه الآن إلى مــا ترجــوه هــذه الشــعوب وَفْ

وقــد تنــاول الكتــاب المحــاور البــارزة في علــم الأصــول أولً، كنظريــة الحكــم الشرعــي ومــا ينــدرج 

تحتهــا مــن أبــواب ومســائل جمعهــا كلهــا في ســياق واحــد، ثــم بــدأ يربط بينهــا وبــن الواقــع القانوني 

ــق هــذا، ولعــل الإضافــة الجديــدة لهــذه الجزئيــات  والقضــائي المعــاصر بالآليــات والطــرق التــي تحقِّ

والمباحــث هــي محاولــة الربــط بــن النظــام الأصــولي الإســامي والنُّظـُـم القانونيــة المعــاصرة.

واعتــى الكتــاب بالأدلــة عنايــةً فائقــةً، حيــث قســمها لأدلــة نصيــة نقليــة، وأخــرى أدلــة اجتهاديــة 
عقليــة، وكانــت الطريقــة الــي عــرض بهــا للأدلــة النصيــة المتمثلــة في القــرآن والســنة النبويــة والإجمــاع طريقــةً 
جديــدةً، حيــث اســتغنى عــن بعــض المســائل الــي تـعَُــدُّ حشــوًا في باب الدراســة الأصوليــة، كالتعــرض 
للقــراءات القرآنيــة والأحــرف الســبعة وغيرهــا مــن الفــروع الــي يصلــح أن يكــون محلهــا مباحــث علــوم 
القــرآن، وأدرج بعــض الموضوعــات الــي أحســن توظيفهــا في هــذا الســياق، كفكــرة التشــريعات القرآنيــة، 
ــنة التشــريعية، وقضــاء الرســول ، وحــاول جاهــدًا  واســتخراج التشــريع مــن القصــص القــرآني، والسُّ

توظيــف الإجمــاع للإفــادة منــه في الجوانــب العمليــة في الوقــت الحاضــر.
وعــرض في سلســلة مترابطــة الأفــكار ومتماســكة المبــادئ لعــددٍ وفــرٍ مــن المصــادر الاجتهاديــة العقليــة 
الــي اجتهــد في التأريــخ لهــا أولً، ثم بيــان تأثيرهــا في الواقــع القانــوني والقضائــي، وكشــف عــن بعــض 
المصادر التي ذاع صيتها في الحقول المعرفية القانونية مع أن لها نظائرَ وأمثالً في الفقه الإسلامي، وهذا 
يتجلَّــى في وضعــه للســوابق القضائيــة -في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا- ضمــن المصــادر الــي يمكــن 
الاســتعانة بهــا في التشــريع الإســامي بالرجــوع لفتــاوى الصحابــة الكــرام  وأقضياتهــم، بنفــس الطريقــة 

والكيفيــة الــي تُطبَّــق بهــا في النظــام القانــوني.
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وتبــدو الطريقــة السلســة الانســيابية التــي رتُبــت بهــا مباحــث الكتــاب واضحــةً للعيــان، حيــث 

ــم  ــي لفه ــار المنهج ــع الإط ــة في وض ــادر الأصولي ــة المص ــة لنظري ــدود المعرفي ــان الح ــد بي ــدأ بع ب

النصــوص الشرعيــة والقانونيــة عــى حــدٍّ ســواء، وكشــفت هــذه الدراســة عــن الأســاليب التــي يحســن 

اتباعهــا في تفســر النصــوص، فعرجــت عــى المنهجيــة المتبعــة في فهــم النصــوص الشرعيــة، وحاولــت 

بالطريقــة نفسِــها التعاطــي مــع النصــوص القانونيــة، وبرهنــت عــى هــذا بســوق عــددٍ مــن القواعــد 

ــةً لتوســيع  ــدُّ هــذا الفصــل محاول ــة وغيرهــا، ويعَُ ــة والجنائي التفســرية المتبعــة في المجــالات المدني

ــن  ــه القوان نت ــا تضمَّ ــن، ورصــدًا لم ــل القضــاة المعاصري ــة في الاســتجابة لعم ــد الأصولي ــدى القواع م

العربيــة المعــاصرة مــن هــذه القواعــد. ولعــل في التفســر المقاصــدي الــذي أطلنــا في الإشــارة إليــه 

بعــض الــيء مــا يعــن عــى إيجــاد آليــة عمليــة لتطويــر البحــث في المقاصــد، والانتقــال بهــا مــن 

الزهــو النظــري إلى التطبيــق العمــي.

ث عــن الاجتهــاد  وكانــت الخاتمــة مــع بيــان آليــات التطويــر ووســائله المتبعــة والمرجــوة، فتحــدَّ

عــى اعتبــار أنــه مــن بــن تلــك الوســائل والآليــات المتوقــع اســتخدامها في تطويــر هــذا النظــام، وقــد 

، وأن الفقــه الإســامي  ــز فيــه عــى خطــأ الدعــوى القائلــة بــأن بــاب الاجتهــاد قــد أغُلــق وانســدَّ ركَّ

مــرَّ بحالــة جمــود وتدهــور وانكــاش حســب التقســيم التقليــدي المتبــع في أغلــب المداخــل الفقهيــة 

المقــررة عــى طــاب كليــات الشريعــة والقانــون والحقــوق، ولعــل الدراســة نوَّهــت بســجلات المحاكم 

الشرعيــة التــي تعَُــدُّ بمثابــة البرهــان الســاطع والدليــل القاطــع عــى أن النظــام القانــوني الإســامي لم 

ــر عــن مواكبــة التطــورات والمســتجدات الاجتماعيــة  يتوقــف يومًــا واحــدًا عــن العمــل، بــل لم يتأخَّ

المتلاحقــة.

وأشــارت الدراســة إشــاراتٍ سريعــةً لــدور المصلحــن والمجتهديــن الــذي حملــوا مشــعل التطويــر 

والإصــاح، بدايــةً مــن جــال الديــن الأفغــاني ورفاعــة الطهطــاوي، مــرورًا بمحمــد عبــده ورشــيد رضــا، 

وانتهــاءً بالســنهوري ورفاقــه، وهــذا مــا نــصَّ عليــه المؤلــف بقولــه: »ويلــزم أن أســجل هنــا بالتقديــر 

جهــود هــؤلاء المجدديــن في الفقــه والقانــون الذيــن بــدؤوا بمحمــد عبــده وانتهــوا بالســنهوري، مــا 

مــوه ودراســته دراســة نقديــة تيــرِّ إعــال مــا طالبــوا بــه، وأنبِّــه إلى أن  يلــزم معــه اســتحياء مــا قدَّ

فكــرة طــارق البــري عــن الإســناد الشرعــي لأحــكام القوانــن القائمــة مــا يســاعد عــى التأســيس 

ــون  ــة الإســامية للقان ــة الشريع ــم عــن مصدري ــد إبراهي ــة الإســامية، ولعــل رســالة محم للمرجعي

المــدني المــري تكــون بدايــةً قويــةً في هــذا الاتجــاه«.

وقــد أزاحــت الدراســة بعــضَ الــركام الجاثــم عــى صــدر حقبــة تاريخيــة كانــت ولا تــزال غنيــةً 

هــت  بالكنــوز والجواهــر المعرفيــة، أعنــي نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، فوجَّ



قراءة في كتاب »إحياء التشريع الإسلامي« 8

ــة،  ــات التعليمي ــض المؤسس ــة بع ــف بمعاون ــر الشري ــه الأزه ــذي لعب ــوي ال ــدور الحي ــار إلى ال الأنظ

كمدرســة الحقــوق الخديويــة )1886-1925م( ومدرســة القضــاء الشرعــي )1907-1930م( ومدرســة 

دار العلــوم، في التصــدي للغــزو التشريعــي الطــارق والمداهــم للبــاد في تلــك الفــرة العصيبــة مــن 

ــة. عمــر الأمَُّ

ــه،  ــة ب ــورات المتعلِّق ــراً للتص ــدًا مغاي ــا جدي ــد توظيفً ــف التقلي ــى توظي ــة ع ــت الدراس وعمل

ــه والتحذيــر منــه، فتخطَّــت كافــة هــذه التصــورات بالتعريــج عــى دور  والمرتكــزة حــول تعريفــه وذمِّ

التقليــد في بنــاء المذاهــب الفقهيــة، بالإضافــة إلى وظائفــه المختلفــة، التــي مــن بينهــا تطويــر الفقــه 

ــوراه بقســم  ــا ســببًا في تســجيل أطروحــة للدكت ــد كتابته ــة عن ــت هــذه الجزئي ــد كان الإســامي، وق

الشريعــة الإســامية بكليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، عــن دور التقليــد في بنــاء المذاهــب الفقهيــة 

وأثــره في تطويــر التفكــر الفقهــي. وقــد أمــدَّ التقليــد النظــام القانــوني الإســامي -عــى المســتويين 

قــة وإبداعيــة عــن طريــق التخريــج والتصحيــح والترجيــح عــى نحــوٍ  النظــري والعمــي- بطاقــاتٍ خلَّ

مــه في المحافظــة عــى اســتقرار  ــه، مــع مــا يقدِّ ــه تدفُّقــه وحيويت ضمــن اســتمرار النظــام، وكفــل ل

النظــام القانــوني، والقــدرة عــى تنبــؤ الاحتــكام إليــه، ومــا تقــي بــه مؤسســاته. 

ــا لمناقشــة أهــم الإســهامات المســتحدثة في العــر الحديــث  كــا أن الدراســة عقــدت مبحثـًـا خاصًّ

في مجــال أصــول الفقــه، وذلــك بالتعريــج عــى كتابــات الدكتــور وائــل حــاق، التــي اختلــف المؤلــفُ 

مــع المنهجيــة المتبعــة فيهــا، وكذلــك النتائــج التــي توصــل إليهــا، فقــد زعــم أنــه يهــدف إلى تفكيــك 

المــروع الاســتشراقي لدراســة أصــول الفقــه، فــإذا بــه يؤيــد -بدرجــة أقــل- مــروع محمــد شــحرور 

)1938-2019م(، ومحمــد ســعيد العشــاوي )1932-2013م(، وفضــل الرحمــن )1919-1988م(، 

فاســتعاد بنــاء مــا أراد هدمــه وهــو لا يــدري.

ــي نــصَّ عليهــا  د فيهــا أســتاذنا وظائــف أصــول الفقــه الأخــرى الت وأحســنت الدراســة لمــا حــدَّ

ــمِ  ــي وفه ــراث الفقه ــة في تفســر ال ــة المتمثِّل ــه التاريخي ــوق وظيفت ــه -ف ــه: »إن لأصــول الفق بقول

ــة  ــات التشريعي ــج النظــر إلى الصياغــات والتطبيق ــل في تشــكيله منه ــةً تتمثَّ ــةً عملي منهجــه- وظيف

القائمــة، والعمــل عــى وصــلِ الحــاضر بكامــل الذاكــرة التشريعية الســابقة، لاســتنبات منهــجٍ تشريعيٍّ 

ــة في اســتعادة خصوبتهــا التشريعيــة الكامنــة، وإرهــاف إحساســها بالعدالــة، وتأثيرها  يحُيــي آمــال الأمَّ

وقدرتهــا عــى التفاعــل الإيجــابي والمثمــر مــع الأنظمــة القانونيــة العالميــة. ولا يمكــن لهــذه الدراســة 

ــداء إلى  ــر بالن ــع أن تجه ــا في الواق ع، ويكفيه ــوُّ ــة التن ــؤولية البالغ ــذه المس ــع به ــا أن تضطل وحده

وجــوب حملهــا، ولفــت النظــر إلى أهميتهــا، بعــد أن بلغــت الأمــور في بلادنــا العربيــة والإســامية في 

مياديــن تصريــف العدالــة وإدارتهــا، بــل وتعليمهــا، مــا بلغــت مــن ســوء؛ مــا يرجــع ســببه -ولــو 
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جزئيًّــا- إلى غيــاب الإطــار المنطقــي العلمــي الواضــح الــذي يســتوعب جوانبهــا، وييــرِّ ذلــك بالتأكيــد 

ــع  ــة م ــن والمقارن ــر والتقن ــالات التنظ ــة في مج ــة الحديث ــات الفقهي ــه الدراس قت ــذي حقَّ م ال ــدُّ التق

ــادة مــن  ــاء إلى الإف ــي، والارتق ــب المذهب ــة، فضــاً عــن التحــرُّر مــن التعصُّ ــة الحديث ــم العالمي النُّظُ

عــة للنــص الشرعــي«. المذاهــب الفقهيــة جميعهــا باعتبارهــا تفســراتٍ متنوِّ

وقــد ســعت هــذه الدراســة -ولــو بإيجــاز- إلى تعميــق الإحســاس بالمضامــن التشريعيــة والفقهيــة 

التــي تعــرِّ عنهــا القواعــد الأصوليــة التــي عكفــت الأجيــال المتتاليــة عــى الإسراف في تجريدهــا، بغُيــة 

الإيجــاز والاختصــار، والانــراف إلى الاســتدلال عليهــا، والجــدال مــع المخالفــن فيهــا. 

نــت -وَفــق تعبــر المؤلــف- إشــاراتٍ ولــو موجــزة إلى نــوعٍ  عــى أن هــذه الدراســة بمباحثهــا تضمَّ

مــن الفــرق بــن أصــول الفقــه الــذي يتجــه إلى أن يكــون علــاً نظريًّــا، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه 

ــه، والقضــاء،  ــا، وهــي: الفق ــف منه ــي يتألَّ ــة الت ــه الثلاث ــوني الإســامي بأضلاع ــام القان أصــول النظ

والتشريــع. وقــد برهنــت الدراســة بمــا لا يــدع مجــالً للشــكِّ عــى أن أيًّــا مــن هــذه الأضــاع لم ينعــزل 

في الواقــع عــن قرينيــه الآخريــن. 

ــع  ــض م ــة لا تتناق ــذه المنهجي ــى أن ه ــه ع ــي التنبي ــه ينبغ ــى أن ــه ع ــتاذنا في خاتمت ــد أس وأكَّ

منهجيــة التنــاول الأصــولي التقليــدي، وإنمــا هــي بنــاء عــى هــذه المنهجيــة بتحليلهــا ونقدهــا. وإذ 

ــا  ــا، وتحقيقً ــا عليه ــا، وتخريجً ــا له ــة تأسيسً ــب الفقهي ــان المذاه ــة في أحض ــذه المنهجي ــورت ه تط

لأقــوال أئمتهــا، وتخريجًــا عــى أحكامهــا، وترجيحًــا بــن الآراء المتضمنــة فيهــا، فإنــه لا يصــحُّ مــا ذهــب 

إليــه الأســتاذ شــفيق شــحاتة في ادعائــه أن أصــول الفقــه نشــأ نشــأةً مســتقلةً عــن علــم الفقــه، وأن 

ــم الفقــه أو في تطــوره،  ــر في عل ــر هــو أو يؤث ــه قــد تطــورت عــى نحــو نظــريّ، دون أن يتأث مباحث

وهــو مــا ذهــب إليــه يوســف شــاخت ببيانــه أن تأثــر أصــول الفقــه في تطــور التفكــر الفقهــي كان 

تأثــراً ضئيــاً.

ــة والبحــث في  ــة الكتاب ــدًا مــن نوعــه في كيفي لقــد اســتطاعت الدراســة أن تعطــي تصــورًا جدي

ــات  ــل هــذه الكتاب ــع في مث ــدي المتب ــة المنهــج التقلي ــن أصال أصــول الفقــه، حيــث إنهــا جمعــت ب

ــح  ــدة يصل ــرقِ موضوعــات جدي ــح مجــالات وطَ ــة في فت ــدة والمتمثل ــة الجدي ــة المقارن ــن المنهجي وب

ــادة مــن الأعــراف  ــة والنشــاط، كالإف ــن الحيوي ــدٍ م ــد النظــام بمزي ــا في تزوي ــا خصبً أن تكــون معينً

ــوازل. ــرٍ محــوريٍّ في مســايرة المتغــرات والن ــم مــن أث ــا له ــد والمصلحــة والاســتدلال وم والعوائ

ــه أنظــار الدراســن والباحثــن والمشــتغلين بالفقــه  ولعــل مــن ميــزات هــذه الدراســة أنهــا توجِّ

والأصــول إلى أهميــة أعــال القضــاة وأحــكام المحاكــم، وذلــك مــن خــال القضايــا وأحــكام المحاكــم 
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التــي يتعــرض لهــا الكتــاب في كثــرٍ مــن مباحثــه، وذلــك لأنهــا الجانــب التطبيقــي العمــي الــذي يلــزم 

الوقــوف عنــده كثــراً للإفــادة منــه وتعميمــه في كافــة المباحــث والدراســات كلــا كان ذلــك متاحًــا؛ 

إذ هــذا هــو التجديــد الحقيقــي الــذي نصبــو جميعًــا إليــه.

ــادئ التــي عالجهــا  ــدُّ أحــد أبــرز وأهــم المب ــة يعَُ ــدت عــى أن مبــدأ العدال كــا أن الدراســة أكَّ

ــنة النبويــة القوليــة والفعليــة، وشــهدت له فتــاوى الصحابة  القــرآن الكريــم وتشريعاتــه، ودعمتــه السُّ

الكــرام في كثــرٍ مــن القضايــا التــي عُرضــت عليهــم، وهــو المبــدأ الــذي يمثِّــل نقطــة التقــاء جامعــة 

بــن كافــة النُّظـُـم التشريعيــة والقضائيــة، ويمكــن لأجلــه أن تلتقــي هــذه النُّظـُـم كافَّــة عــى اختــاف 

ــدِّ  ــة لم ــادئ العامَّ ــال هــذه المب ــوة إلى اســتغلال أمث ــا للدع ــدوره يدفعن ــا، وهــذا ب ــا وثقافته هويته

جســور التواصــل والحــوار بــن هــذه النُّظـُـم المختلفــة للإفــادة منهــا في الواقــع، لنأخــذ منهــا في نهايــة 

الأمــر مــا يتوافــق مــع مبادئنــا الشرعيــة، ونتخــىَّ عــن تلــك التــي تتصــادم مــع ثوابتنــا الشرعيــة.

ــزم الانطــاق  ــام، يل ــة للأم مي ــة خطــواتٍ تقدُّ ــع الدراســة الأصولي ــد دف وأرى أن هــذا البحــث ق

منهــا في الدراســات المســتقبلية وعــدم الارتــداد إلى الــوراء، حتــى لا نكــون كحــال تلــك المــرأة الخرقــاء 

التــي ذكــر القــرآن أمرهــا في ســورة النحــل بقولــه تعــالى: }وَلَ تكَُونـُـوا كَالَّتِــي نقََضَــتْ غَزْلَهَــا مِــن بَعْــدِ 

ةٍ أنَكَاثـًـا{، عــى أنــه بإنعــام النظــري فيــه نجــد أنــه يحــوي كثــراً مــن المســائل والموضوعــات التــي  قُــوَّ

يحســن إفرادهــا بالبحــث والدراســة في دراســات مســتقلة، وهــذا مــا يتعــنَّ علينــا توجيــه الباحثــن 

ــق هــذا البحــث بعــض أغراضــه الســابق ذكرهــا. والدارســن إليــه في المرحلــة المقبلــة؛ ليحقِّ

وعــى كل حــال، فــإني أرجــو ألَّ يفُهَــم الغــرض مــن الدراســة عــى غــر مــا وُضِعــت لــه، أو يظــن 

ــف  ــج المؤل ــس مــن منه ــذا لي ــة العــداء، فه أحــدٌ أن الدراســة أرادت أن تناصــب المدرســة التقليدي

ولا أهدافــه الكــرى، ولكــن الدراســة تمثِّــل مســاراتٍ معرفيــة لمعــالم أصــول النظــام القانــوني تســعى 

لإكــال الجهــود التــي بدأهــا أئمتنــا الأوائــل، كالشــافعي والكرخــي والدبــوسي والشــاطبي، وانتهــاءً بمــا 

مــه جيــل العمالقــة، كأحمــد إبراهيــم وعبــد الوهــاب خــاف ومحمــد زيــد الإبيــاني والســنهوري،  قدَّ

مــا يعنــي أن الكتــاب ليــس مــن بــن أهدافــه عــى الإطــاق إثــارة العــداوة أو إذكاء نــار العصبيَّــة بــن 

ــة، أو الانتصــار لواحــدة منهــا عــى حســاب الأخــرى، وإنمــا  ــة والتقليدي أنصــار المدرســة التجديدي

ــم القانونيــة المعــاصرة، مــع محاولــة  يهــدف إلى إيجــاد تقــاربٍ بــن أصــول النظــام الإســامي والنُّظُ

إحــداث تــزاوجٍ بينهــا للإفــادة مــن ذلــك في الجوانــب التشريعيــة والقضائيــة.

ــار أني كنــتُ شــاهد عــن عــى كل  ــا أن أســجل شــهادتي عــى هــذا العمــل عــى اعتب وعــيَّ هن

ــة  ــتاذنا العلمي ــة أس ــص تجرب - خال ــقٍّ ــث -بح ــذا البح ــول إن ه ــه، فأق ــرت في ــألة ذكُِ ــة ومس جزئي
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ــا. وعــى الرغــم  الطويلــة مــع الــراث الأصــولي والفقهــي والقانــوني، التــي تمتــدُّ لقرابــة أربعــن عامً

مــن ذلــك، فــإن أســتاذنا كان يتوقــف طويــاً إزاء بعــض الموضوعــات نظــراً لطبيعتهــا الشــائكة، فتــارة 

يكتــب أشــياء ثــم يزيــد فيهــا وينقــص حســبما يــراءى إليــه بعــد مناقشــات وســجالات مطوَّلــة في 

الســياق ذاتــه، وهكــذا كانــت الحــال عــى مــدار عامَــنْ مــن الكتابــة هــي عُمــر هــذا البحــث، انقطع 

خلالهــا أســتاذنا عــن كثــرٍ مــن الأنشــطة العلميــة والاجتماعيــة التــي كان يمارســها، للتفــرغ لكتابــة 

هــذا الســفر العظيــم، وكثــراً مــا كانــت تأتينــي الوصيــة مــن معاليــه أن أفــكار الكتــاب وموضوعاتــه 

أمانــة في رقبتــك إن حــدث أمــرٌ أو طــرأ طــارئ.

وفي الختــام، أرى أن هــذه الدراســة مــن أهــم الدراســات التــي خرجــت في الفــرة الحاليــة في بابها، 

وأنهــا كانــت فيضًــا إلهيًّــا وفتحًــا ربانيًّــا فتــح اللــه بهــا عــى أســتاذنا، وأنهــا ســتكون مــن الدراســات 

ــة، وأنهــا ســتثير كثــراً مــن المناقشــات والســجالات  ــة المقبل ــارًا عظيمــة في المرحل التــي ســتحدث آث

ــة  ــه لإجــراء كاف ــوده وصلاحيت ــدم جم ــه وع ــام وبقائ ــة النظ ــى حيوي ــل ع ــة للتدلي ــة اللازم العلمي

مســتويات المقارنــة التــي يمكــن إجراؤهــا بــن النُّظُــم القانونيــة المختلفــة.




